
مســلسل حبــس الــدولار وموضــة إعلانــات
رمضان

, يونيو  | كتبه أحمد طلب

في حلقة رمضانية جديدة تتجدد كل عام بثوب مختلف ولكن بنفس الجوهر والمعنى، فلا جديد يذكر
والفشل في إدارة الأزمة الاقتصادية المصرية بات عرضا مستمرا على مدار فصول العام الأربع، وربما
يكـون مسلسـلي حـرب الحكومـة علـى الـدولار، والحملـة الإعلانيـة المنتفشـه لحـث المصريين علـى بـذل
الغالي والنفيس من أجل دعم الاقتصاد المصري، هما الأكثر مشاهدة على الساحة الاقتصادية هذه

الأيام.

لكــن هــل مــا لجــأت إليــه الحكومــة مــن حلــول (حبــس الــدولار، وإعلانــات الــدعم)، إن صــح تســميتها
بــالحلول، لهــا علاقــة بتحسين الوضــع الاقتصــادي حقــا؟ وهــل يمكــن أن تســهم ولــو قليلا في إخــراج

الاقتصادي المصري من هذا الوضع؟

قبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة لننــاقش كــل مســلسل مــن هذيــن المسلســلين علــى  حِــدَةٍ، فحــرب
الحكومــة المصريــة المشتعلــة ضــد ســوق العملــة المــوازي تقمصــت هــذه المــرة دور يحتــوي علــى بعــض
“الأكشــن” فقــد وافقــت علــى مــشروع قــانون يفــرض عقوبــات بالســجن علــى مــن يــبيعون العملــة
الأجنبيـة خـا القنـوات الرسـمية، وذلـك في خطـوة جديـدة مـن نوعهـا ضمـن مسـاعي البنـك المركـزي
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ية. المصري لكبح جماع الدولار في السوق المواز

ووافــق مجلــس الــوزراء المصري خلال اجتمــاعه الأســبوعي الأول في شهــر رمضــان برئاســة المهنــدس
شريف إسماعيل، على تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خا القنوات الشرعية، وتنص
المـادة الـتي تحتـوى علـى “الأكشـن” علـى أن يعـاقب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات ولا تزيـد
علــى عــشر ســنوات، وبغرامــة تســاوى المبلــغ محــل الجريمــة، كــل مــن يتعامــل في النقــد الأجنــبي خــا
البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة

المبالغ محل الجريمة.

باتت مثل هذه القوانين والإجراءات عادة مصرية سواء بقيادة رامز أو عامر، والنتيجة واحدة ولو كان
السبب مجهولا لكن للحكومة عذر، ولكن المشكلة في غاية الوضوح فمصادر الدولار مريضة وتحتاج
إلى إنعاش وفقط، هذه هي الأزمة، السياحة في حاجه لخطة زمنية واضحة، وقناة السويس تحتاج
إدارة تفكر خا صندوق التحصيل فالتعامل مع القناة على أنها بوابه لتحصيل الرسوم جريمة في
حق الوطن، الصادرات تحتاج لحلول من بداية إعادة المصانع المعطلة إلى العمل مرورا بدعم الصناعة

بشكل حقيقي وليس تصريحات عنترية مفرغة المعنى والواقعية، وهكذا كل مصادر الدولار.

سعر الباقات الإعلانية وصلت ببعض القنوات الفضائية المصرية إلى  مليون
 ثانية، والإعلان الفردي من  سبوت كل  جنيه بعدد مرات إذاعة

إلى  ألف جنيه لكل  ثانية

إذ على الحكومة أن تعي جيدا أن الأزمة ليست في السوق السوداء فحبس المتعاملين بالدولار لن
يعيد التوازن للسوق وحبس الدولار نفسه وتعذيبه لن يضغطه ويجعله يتراجع أمام الجنيه، مثل
كثر، هذه القوانين  لا أرى لها أي مبرر منطقي ولن تحد من الأزمة، بل على العكس ستفاقم الأزمة أ

فمعالج المشكلة الأصلية هي الحل وليس حبس الدولار.

مثل هذا القانون سيحبس الدولار في جيب المتعاملين وهنا ستقل السيولة الدولارية من السوق
كثر، مثل هذه الإجراءات لن تلبس كثيرا حتى تنال مصير القيود التي فرضها البنك وتتفاقم الأزمة أ
المركزي على عمليات إيداع النقد الأجنبي بالبنوك فالعرض والطلب هو سيد الموقف، والعرض الآن

في أسوأ حالته والطلب يتوسع كل يوم.

خلاصـة الأمـر، هـذا المسـلسل رغـم كـثرة متـابعيه إلا أنـه فقـد شغفـه لأن نهـايته محسومـة، والحكومـة
تدرك ذلك ولا أعرف ما العيب في مصارحة المصريين بالمشكلة ووضع خطة زمنية واضحة للحل؟!،

كثر عن الحل. لكن ما أعرفه أن الالتواء حول المشكلة سيبعد البلاد أ

إعلانات رمضان، هي الأخرى نوع جديد من الالتواء على حل المشاكل، فبأي منطق تكون تمتلك
يــة في معظــم دول العــالم، ســلطة تنفذيــه وقضائيــة ولــديك جهــاز إداري عــدده أضعــاف الأجهــزة الإدار

وتحارب الفساد بإعلان رمضاني تدفع فيه ملايين الجنيهات!



باتت مثل هذه القوانين والإجراءات عادة مصرية سواء بقيادة رامز أو عامر،
والنتيجة واحدة ولو كان السبب مجهولا لكن للحكومة عذر

فسعر الباقات الإعلانية وصلت ببعض القنوات الفضائية المصرية إلى  مليون جنيه بعدد مرات
إذاعة  سبوت كل  ثانية، والإعلان الفردي من  إلى  ألف جنيه لكل  ثانية، وبالنظر
إلى موضــة الإعلانــات الحكوميــة الــتي اجتــاحت الفضائيــات نجــد أن التكلفــة فــاقت عــشرات الملايين،
وهذا الأمر يحتاج إلى وقفه فالفساد لا يحارب بالإعلانات، ومن ينقل محاربة الفساد إلى الفضائيات

يضع نفسه متهما أصيلا بالفساد.

وعموما الإعلانات لن تحسن من جودة المنتج المصري فالعمل والإنتاج وحده هو القادر على ذلك،
كما أنها لن تردع الفاسدين فالقوانين الحازمة وحدها هي القادرة على محاربة الفساد، بالإضافة
إلى أن توفير الكهرباء لن يكون الدافع ورائه إعلان، ونقطة الكهرباء بشكل خاص تحتاج إلى الكثير من
النظر فالمؤسسات الحكومة هي من تقود نزيف الكهرباء، فكيف سيحافظ المواطن على الكهرباء وهو

يرى الإهدار العام في الكهرباء ليل نهار.

هكـذا تكـون قـد اتضحـت إجابـة الأسـئلة في بدايـة المقـال فحلـول الحكومـة ليـس لهـا علاقـة بتحسين
الوضع الاقتصادي، وذلك لن تسهم ولو قليلا في إخراج الاقتصادي المصري من الوضع المتأزم.
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